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  انون الدولي وتلوث البيئة البحرية بالنفطالق

 عرض المشكلة

  *يوسف محمد عطاري

  

  لخصم
  .تواجه البشرية في الوقت الحاضر مشكلة من أعقد المشكلات التي يمكن أن تعرضها للزوال والهلاك

  .وهذه المشكلة هي مشكلة تلوث البيئة البحرية بصفة عامة والتلوث البحري بالنفط بصفة خاصة

وقد جذبت هذه المشكلة اهتمام . زى التلوث البحري الى العديد من المصادر التي تشمل اليابسة والبحر والهواءويع
السياسيين وعلماء البيئة والفيزياء والمحامين وغيرهم في الوقت الحاضر، وعلى الأخص بعد وقوع عدة حوادث بحرية 

، وما أدت اليه من نتائج مؤسفة والحفر 1968احل البريطانية عام أهمها حادثة تحطم ناقلة النفط توري كانيون قبالة السو
  .في قنال سانت باربارا وغيرها من الحوادث

  :يليوقد حاولت في هذا البحث أن أتناول هذه المشكلة من عدة جوانب كما 

سان في البحار الان نشاطات ص اليابسة والبحر والهواء وعلى الأخثل م تشخيص المشكلة من حيث أسبابها ومصادرها:أولا
  .والمحيطات والتلوث الناجم من السفن

  .ة التي بذلت لمكافحة هذه الظاهرة والتقليل منها ومراقبتهاالاقليمي الدولية والجهود: ثانيا

  .الظاهرة مقترحات قانونية وفنية لمكافحة هذه :ثالثا

، الإغراق، 1958 جنيف لقانون البحار لعام ةي، اتفاقيحوادث التصادم البحرة، تلوث البيئة البحري :الكلمات الدالة
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام نفط، ناقلات الفن، التلوث الناجم من الس،  للنفطالعمديالتصريف 

1982.  

  
  مقدمــةال

  
يواجه العالم في وقتنا الحاضر مشكلة من أعقد المشكلات 

لى خطر  في النهاية ايالبشر التي يمكن أن تعرض العرق
  مشكلة تلوثهيالانقراض والزوال والهلاك، هذه المشكلة 

  .البيئة البحرية بصفة عامة، والتلوث بالنفط بصفة خاصة
إن مشكلة تلوث البيئة البحرية ناجمة عن تسرب بقايا 

والمحيطات، الا ان المشكلة  فضلات المصانع الى البحار
 ر النفطيةالأساسية ناجمة عن تسرب النفط والغاز من الآبا

الكائنة في قيعان البحار والمحيطات، ومن حوادث الاصطدام 
بحيث أصبحت هذه المشكلة على  بين ناقلات النفط العملاقة

والمنظمات  درجة كبيرة من الأهمية، واسترعت انتباه الدول
انونية، لما لهذه ولية وبعض الشخصيلت السياسية والقالد

 اذا أخذنا لى مصير مؤلم،ة اقد تقود البشري الظاهرة من آثار

 بالأشعة النووية، يبعين الاعتبار امكانية تلوث الفضاء الجو
وتلوث البحار جراء القاء الفضلات والمواد السامة وتخزين 

الذرية في قيعانه وتسرب الغاز والنفط المستخرج  النفايات
أبعاد خطيرة تجاوزت  ومن هنا أصبح لهذه المشكلة. منه

 لمباشرة الى أضرار سياسية واجتماعيةالأضرار المادية ا

  )1(.وجيولوجية وعلمية وثقافية
" التلوث البحري"وعلى الرغم من الصدى العلمي لعبارة 

أو كيميائية أو فيزيائية محددة  فهو ليس عملية بيولوجية
رفته أجهزة الأمم المتحدة فحسب، وانما هو كما ع

  )2(:المختصة
ان، سواء بطريق ادخال مواد أو طاقة بواسطة الانس"

الى البيئة البحرية، بحيث يترتب عليها  مباشر أو غير مباشر
واعاقة  آثار ضارة بالموارد الحية، وايذاء الصحة الانسانية

ساد ية بما في ذلك صيد الأسماك، ثم إفالنشاطات البحر
والحد من قيام المرافق  صلاحية مياه البحر للاستخدام

  ".الترفيهية
تاريخ . كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية، جنين، فلسطين ∗

  . 17/10/2004، وتاريخ قبوله 29/4/2004استلام البحث 
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 الى العديد من المصادر التي يرويعزى التلوث البح
 OCEAN اغراقها في البحريتم تشمل اليابسة والمواد التي

DUMPING 3( والتلوث الناجم عن السفن(.  
 بصفة يولا نريد هنا أن نتناول مشكلة التلوث البحر

واحد من مصادر  مصدر نما نريد التركيز علىاعامة، و
 .فط هو تلوث البيئة البحرية بالنيالتلوث البحر

وليس ثمة من شك في أن زيادة عدد ناقلات النفط في 
العالم، واستكشاف واستغلال حقول نفط جديدة في البحار، 
يزيد قلق الإنسانية بصفة عامة، وشعوب المناطق التي 

 أولئك الذيناكتشف فيها النفط بصفة خاصة، وعلى الأخص 
يعيشون على صيد الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية، 

ك بسبب المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم في حالات وذل
م ناقلة تحمل النفط أو تسرب حدوث حوادث تلوث كتحط

قاع البحر، ومن المستحيل   من الآبار النفطية الكائنة فيالنفط
أن نتوقع أين ومتى ستحدث مثل تلك الحوادث، إلا أنه يمكن 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة مقدما لمواجهة مثل تلك 

  .ـوارئلطا
وقد اصبح تلوث البحار والمحيطات بالنفط في الوقت 
الحاضر مسألة على جانب كبير من الأهمية، جذبت انتباه 
السياسيين وعلماء البيئة والفيزياء والمحامين وغيرهم من 

فقد تجسدت . )4(ذوي التخصصات المختلفة الذين يعنيهم الأمر
يث يمكن هذه المشكلة للعالم خلال السنوات الأخيرة، ح

اعتبارها من اعظم واعقد المشكلات التي واجهت الانسان 
الحاضر لما لها من طبيعة معقدة وآثار عميقة، ووجه التعقيد 

 قضية ذات وجوه متعددة أنهالهذه المشكلة يتمثل في 
ومتشابكة ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بجوانب 

سفية اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية وتقنية بل فل
  . وتربوية وتشريعية
ان الاهتمام المتزايد بهذه المشكلة يعزى الى ولا شك في 

حوادث بحرية وقعت، وعلى الأخص النتائج المؤسفة التي 
ترتبت على الحفر في قنال سانا باربارا في كليفورنيا، ثم 

تحمل  التي كانت Torry Canyonتحطم السفينة توري كانيون 
 1967سواحل إنجلترا في مارس علم ليبيريا بالقرب من 

كانت محملة بالنفط الخام من الكويت في طريق عودتها إلى و
انجلترا، عندما اصطدمت ببعض الصخور والشعب المرجانية 
الموجودة في الجنوب الغربي للسواحل البريطانية، وكان 
نتيجة هذا الحادث أن تلوثت مساحات شاسعة من مياه البحر 

لسواحل الغربية والجنوبية لبريطانيا، كم من ا320امتدت إلى 
  . وتجاوزتها إلى الناحية الأخرى حتى بلغت السواحل الفرنسية

وتقدر كمية النفط التي اختلطت بمياه البحر في تلك 

ألف طن ترتب عليها قتل الكثير من ) 120(الكارثة بحوالي 
الأسماك والطيور في المنطقة، ولم تنفع محاولات الإنقاذ 

لغسيل للطيور الساحلية التي لوثها النفط حيث بلغت وعمليات ا
 ن جنيهيومل) 2.59(تكاليف عمليات الإنقاذ حوالي 

  )5(.سترلينيا
وهناك حوادث أخرى كثيرة نذكر منها حادثة تصادم بين 

 بالقرب Oregon Standard والناقلة Arizona Standardالناقلة 
 حصل ثم ما. 1971من ميناء سان فرانسيسكو في يناير 

 ألف طن 18 التي كانت تحمل Silver Castleبالنسبة للناقلة 
يقيا، قرب من ميناء اليزابيث في جنوب افرمن النفط الخام بال

فضلا عن حوادث أخرى . )6(1972وكان ذلك في أبريل سنة 
ومن . كثيرة حصلت بعد هذا التاريخ لا نرى ضرورة لسردها

 1973 بنيت عام لات النفط قدالجدير بالذكر أن معظم ناق
 عاما، ونظرا للتكلفة الباهظة 15والعمر الافتراضي لها هو 

لبناء ناقلات نفط جديدة تلجأ الدول الى ترميم الناقلات 
القديمة، وهذا اسلوب عقيم يترتب عليه اثار ضارة بالبيئة 

ئمة التي لا البحرية، هذا فضلا عن انتشار ظاهرة السفن الملا
التساهل في موضوع لى جانب تخضع الى سلطة فعلية، ا

المواصفات الفنية والبشرية مما يترتب عليه جنوح ناقلات 
ضرار جسيمة تلحق بالبيئة النفط وما يؤدي اليه ذلك من ا

  .البحرية
وقد قام الاتحاد الدولي لناقلات النفط بإجراء مسح 

وتشير السجلات الآن . لحوادث التلوث التي سببتها الناقلات
  . ة من هذا القبيلحوادث كثير إلى

الخاصة  وقد نص القانون الدولي للبحار على القواعد
عليها، وتتضمن هذه القواعد بحماية البيئة البحرية والمحافظة 

الحقوق والالتزامات الواجب مراعاتها من كل دولة لحماية 
فنجد . البيئة البحرية دون قيد مادي أو مكاني مهما كان نوعه

  تضمنت1958ن البحار عام أن اتفاقيات جنيف لقانو
من ) 24(؛ فالمادة نصوصا عامة بخصوص التلوث البحري

اتفاقية أعالي البحار تلزم الدول بوضع لوائح من شأنها منع 
تلوث البحار الناجم عن تصريف النفط من السفن وخطوط 
الأنابيب أو استكشاف قاع البحر ونشاطات استغلال تلك 

  . المنطقة
 الاتفاقية نفسها على إلزام الدول من) 25(وتنص المادة 

باتخاذ التدابير لمنع تلويث البحار من إغراق فضلات المواد 
المشعة، وأن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في اتخاذ 
التدابير لمنع تلوث البحار أو الجو الذي يعلوها من أية 

أما المادة . نشاطات بالمواد الاشعاعية أو أية عوامل ضارة
 من اتفاقية الامتداد القاري فإنها تلزم الدول الساحلية بأن )5(
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تتخذ التدابير الملائمة في مناطق السلامة التي تحيط بمعدات 
استكشاف قاع البحر ومنشآت الاستغلال والمخترعات 
المستخدمة لهذا الغرض، لحماية الثروات الحية البحرية من 

ادثة تسرب ونشير في هذا الصدد إلى ح. العوامل المؤذية
 في Aznalcollarكمية كبيرة من المياه الملوثة إلى منطقة 

جنوب اسبانيا نتيجة تصريف فضلات الزنك والنحاس من 
سويدي عندما تحطم أحد جدرانه، الأمر الذي /منجم كندي

ترتب عليه تلوث مساحة واسعة من الأرياف المحيطة 
  . بالطين، وتلويث مجار مائية محلية

 على 1982 الجديدة لقانون البحار لعام وتنص الاتفاقية
التدابير الواجب اتباعها من قبل الدول والكفيلة بمنع أو تقليل 

ة البحرية، كالتزام الدول التلوث ومراقبة وضبط تلوث البيئ
التدابير لمنع التلوث الناجم عن السفن وعلى الأخص باتخاذ 
لمنع وقوع الحوادث وتلك التي تعالج حالات  التدابير

صريف ، ومنع التوتأمين سلامة العمليات في البحروارئ، الط
المتعلقة بتصميم العمدي والتصريف غير العمدي، والتدابير 

التلوث الناجم عن المنشآت والمعدات ، اضافة الى منع السفن
المستخدمة في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع 

  )7(.البحر وما تحت القاع
ند اتخاذ التدابير الرامية الى منع تلوث كما تمتنع الدول ع

ي البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة عليه، عن التعرض الذ
وم بها دول اخرى ممارسة لا يمكن تبريره للانشطة التي تق

، كما )194/4م(  بواجباتها، طبقا لهذه الاتفاقيةلحقوقها وعملا
تلتزم الدول عند اتخاذ تلك التدابير بعدم نقل الضرر 

 من التلوث يل نوعأوالاخطار من منطقة الى اخرى، او تحو
الى غير ...  آخر بصورة مباشرة او غير مباشرةالى نوع

  .دابير المنصوص عليها في الاتفاقيةذلك من الت
 اصدر الصندوق العالمي للطبيعة نشرة 1998وفي أبريل 

صحفية أشارت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، كما 
دى البعيد من الآثار على النظام الحياتي حذرت على الم

للحديقة الوطنية كنتيجة لتغذية الطيور وغيرها من الحيوانات 
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن . البرية من الأسماك الميتة

الملايين من تكاليف تنظيف الملوثات بلغت عشرات 
كما حذرت النشرة الصحفية من السموم الدولارات الأمريكية، 

ي يمكن أن تدخل في سلسلة الأطعمة البشرية التي قد تهدد الت
  .)8(المواطنين والسياح

يجب أن نضيف التزاما قانونيا أساسيا في إلى جانب ذلك، 
 Reasonable" النظرة المعقولة"اتفاقية أعالي البحار، هو 

Regard لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحريات أعالي 
 في اتفاقية الامتداد القاري التي تحظر البحار، والتزاماً مماثلاً

افظة على أي تدخل غير مبرر بالملاحة والصيد أو المح"
 إفراد الاتفاقية الجديدة لقانون انكما ". الثروات الحية البحرية

-192المواد ( الجزء الثاني عشر منها 1982البحار لعام 
ن لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها يعد تعبيرا ع) 237

اهتمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، بموضوع 
البيئة البحرية بصورة واسعة تتجاوز كثيرا تلك الإشارات 

 ومحاولة لمسايرة، 1958المتواضعة في اتفاقيات جنيف لعام 
 بمختلف جوانب تلك المشكلة، وهو الاقليميالاهتمام العام و

لاتفاقيات الدولية التي الذي تجلى التعبير عنه في العديد من ا
  . تم التوصل إليها خارج إطار القانون الدولي للبحار

 نظرة الجزء الثاني عشر من الاتفاقية انويمكن القول 
لا شك نظرة تتجاوز ة للبحار إلى البيئة البحرية هي بالجديد

 بوصفها البحار والمحيطات المفهوم الجغرافي للبيئة البحرية
 فيما بينها اتصالا طبيعيا ة التي تتصلبأنها المسطحات المائي

ر إلى البيئة البحرية بوصفها نظاما بيئيا أو مجموعة من وتنظ
الأنظمة البيئية في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البيئي، 
الذي ينصرف إلى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان 
بكل ما تنطوي عليه من كائنات، في ظل كافة الظروف 

 تلك الكائنات بعضها ببعض علاقاتوالمناخية، وكذلك المادية 
وينظر إلى ذلك . وعلاقاتها بالظروف المادية المحيطة بها

 Biosphereالنظام البيئي بوصفه جزءا من المجال الحيوي 
  )9(.الذي يتشكل في النهاية من كافة الأنظمة البيئية

  البيئة البحرية بالنفط على نطاق واسع فيانتشر تلوثلقد 
عندما بدأ زيت الوقود يحل  القرن الماضي،الجزء الأول من 

محل الفحم في السفن التجارية أو السفن البحرية، فازدادت 
حاجة العالم إلى النفط زيادة هائلة بسبب النمو السريع في 
استخدام آلات الاحتراق الداخلي، الأمر الذي اضطر بعض 

من النفط المناطق الصناعية إلى استيراد كميات كبيرة 
 النفط لمواجهة حاجاتها المتزايدة، فقد زاد إنتاج العالم من

، 1967و 1938 بين عاميحوالي سبع مرات في الفترة 
 إلى 1938 مليون طن عام 278ذا الانتاج من حيث ارتفع ه

وتزايد هذا الانتاج . )10(1967في عام  مليون طن 1828
ومشتقاته بشكل ملحوظ لمواجهة احتياجات العالم من النفط 

بسبب التزايد الرهيب في عدد السكان والتقدم الهائل في مجال 
  )11(.الصناعة والتكنولوجيا

بعد هذا العرض المستفيض لمشكلة تلوث البيئة البحرية 
اسة حقها  حتى نولي هذه الدر-بالنفط، فإننا نجد لزاما علينا 

صل إلى عدد من الحلول  التو-من البحث والمناقشة 
التي قد تساعد في الحد من هذه المشكلة والتقليل والمقترحات 

وبناء عليه رأينا ان نقسم هذه الدراسة إلى . من آثارها
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 :المباحث الآتية
 مصادر تلوث البيئة البحرية بالنفط والآثار :المبحث الأول

  . المترتبة عليه
ة لحماية البيئة الاقليمي المجهودات الدولية و:المبحث الثاني

  .ر التلوث بالنفطالبحرية من خط
 .  بعض الحلول والمقترحات:خاتمة

  
  المبحث الأول

 
   مصادر تلوث البيئة البحرية بالنفط-1

 تلوث فة الى مصادر فبالاضاللتلوث مصادر متعددة،
 يمثل النفط أحد المصادر الرئيسية البيئة البحرية بصفة عامة،

ونذكر في هذا الصدد اهم هذه . لتلوث البيئة البحرية
  :ادرالمص

  م عن نشاطات الإنسان في اليابسةالتلوث الناج  )أ 
أن المياه السطحية التي تتدفق إلى المحيطات لا شك في 

والبحيرات الكبيرة في العالم تحمل معها فضلات المنتجات 
وهذه . من نشاطات الإنسان التي يمارسها على اليابسة

الفضلات التي تحمل إلى البحر عن طريق الرياح تمثل 
الرئيس للملوثات الموجودة في البيئة البحرية، ولا المصدر 

يمكن حل هذه المشكلة عن طريق الرقابة الدولية فقط، وانما 
  .  تصحيحي من قبل الدول المعنيةاجراءلا بد من اتخاذ 

  . التلوث الناجم عن نشاطات الإنسان على سطح المحيط  )ب 
  . التلوث الناجم عن استغلال الإنسان لثروات البحر  )ج 
  . ث الناجم عن السفنالتلو  )د 

ولسنا هنا بصدد الدخول في تفاصيل مصادر التلوث 
البحري بصفة عامة، لأننا ذكرنا منذ البداية أن الغرض هنا 
هو معالجة التلوث البحري بالنفط كأحد المصادر الرئيسة 
لتلوث البيئة البحرية، ولذا فإننا سنقتصر في هذه الدراسة 

  . تلوث البيئة البحريةعلى ذكر أهم المصادر النفطية ل
 أهم العمليات النفطية البحرية التي تساهم انويمكن القول 

  :بجزء كبير في إحداث التلوث البحري ما يلي
عمليات تنظيف مستودعات ناقلات النفط الخام  -1

  .والمنتجات النفطية
عمليات التخلص من مياه الصابورة في ناقلات النفط  -2

والتفريغ في موانىء أثناء الشحن في الخام والمنتجات 
 .النفط

في عمليات التخلص من النفايات والرواسب في الناقلات  -3
 .أثناء الإبحار أو عند الرسو في الموانىء

ت الشحن  أثناء عملياحوادث الناقلات الطارئة في -4

، )12(أثناء الرحلات البحريةوالتفريغ في الموانىء أو في 
لناقلة وقد أوردنا أمثلة على تلك الحوادث، كحادثة ا

 ).Oriole( والناقلة 1967عام ) توري كانيون(
عدم اتخاذ التدابير التلوث من السفن وبخاصة بسبب  -5

لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارىء وتأمين 
سلامة العمليات في البحر ومنع التصريف المتعمد وغير 
المتعمد، وتنظيم تصميم السفن وبنائها وتجهيزها 

 )13(.اقمهاوتشغيلها وتكوين طو
ومن الجدير بالذكر أن الجهود التي بذلت لوضع تشريعات 

السفن بدأت في عام  دولية لمراقبة وضبط التلوث الناجم عن
 عندما رعت الولايات المتحدة مؤتمرا دبلوماسيا حول 1926

وقد تمخض هذا المؤتمر عن مسودة اتفاقية لم . المسألة هذه
دات أخرى بذلتها الى مجهو يكتب لها النجاح، كما نشير

 لم تؤد الى نتيجة ملموسة، وكانت 1934عصبة الأمم عام 
أول اتفاقية ظهرت الى حيز الوجود لمعالجة التلوث النفطي 

هي الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط  الناجم عن السفن
. ا لاحقاوالتي سنتعرض له 1954المعروفة باتفاقية لندن لعام 

السفينة  الولاية المطلقة لدولة علماقية وقد أكدت هذه الاتف
مصدر التلوث النفطي، وأساس هذه القاعدة القانونية الفكرة 

بها آنذاك من ان السفينة تشكل جزءا لا  التي كان معمولا
 الا أن هذه ،يتجزأ من اقليم دولة العلم، ومبدأ حرية الملاحة

 في القاعدة برهنت أنها غير ملائمة لحماية البيئة البحرية
 :الاقتصادية الخالصة للأسباب الآتية المنطقة

المنطقة الاقتصادية الخالصة منطقة بحرية فريدة من  -1
تتمتع فيها الدولة الساحلية بحقوق  sui generis نوعها 

السيادة والاختصاص على حماية البيئة البحرية 
والمحافظة عليها، والتأكيد المفرط على الاختصاص 

د يكون ضارا بمصالح وحقوق المطلق لدولة العلم ق
. الخ... وحفظ هذه الموارد وادارتهاالدولة الساحلية، 

، في المنطقة وتجدر الاشارة الى أن للدولة الساحلية
حقوقاً سيادية لغرض استكشاف الاقتصادية الخالصة، 

 .واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها
ة أخرى بالتلوث لدولفي هذه المنطقة اذا تسببت سفينة ما  -2

وفشلت دولة علم السفينة في ممارسة اختصاصها من 
 مناسبة وتنفيذها جبرا على خلال وجود قوانين ولوائح

، فقد تكون نتيجة ذلك أن تتهرب السفينة التي السفينة
 .المسؤولية تسببت بالضرر من

من المشكوك فيه أن تكون دولة علم السفينة قادرة على  -3
 على السفن التي تبحر فعلية) اختصاص ( ممارسة ولاية

 .بعيدا عن دولة علم السفينة
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 القاعدة المذكورة أعلاه لا تضمن الممارسة الفعالة -4
 flags ofللاختصاص بموجب قوانين الملاءمة

convenience  لدولة علم السفينة على السفن التي ترفع
علمها في حين تتمكن سفينة أخرى من تجنب 

  .لاءمةالاختصاص لأية دولة برفع أعلام الم
لعام  وبناء عليه، جاءت اتفاقية جنيف لأعالي البحار

تصاص دولة علم السفينة في  لتضع قيودا على اخ1958
ستثناءات مثل حق  منها مع ايراد بعض الا25، 24، 6المواد 

وقد . )14(في وضع قوانين ولوائح لمنع التلوثالدولة الساحلية 
 في 1982م حار لعاأكدت على ذلك الاتفاقية الجديدة لقانون الب

  . وما بعدها192المواد 
التلوث من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف  -5

 .أو استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر
  .تسرب النفط من خطوط الأنابيب البحرية -6
التلوث الناجم عن استغلال الانسان لثروات البحر،  -7

نقل الاستكشاف والحفر وال واخص بالذكر هنا عمليات
  .من مناطق آبار النفط والغاز الطبيعي

لدولة  ا1958جنيف للامتداد القاري لعام تعطي اتفاقية 
ل قاع البحر خارج مائتي متر استغلا الساحلية حقا خالصا في

ويبدو من هذا النص . أو ما بعد ذلك للمنطقة المذكورةعمق 
 في أن الاتفاقية لا تزودنا بحد حقيقي لامتداد السيادة الوطنية

  . أعقاب التقدم التكنولوجي
 هذه الاتفاقية لم تقصر الاستغلال الاقتصادي انكما 

للثروات الطبيعية على منطقة الامتدادات القارية في مياه يقل 
.  ميلاً من الخط الساحلي70 قدماً وضمن 350عمقها عن 

وإنما امتدت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي نظمت 
 والتي 1982ون البحار لعام ة الجديدة لقانأحكامها الاتفاقي

لدول الساحلية حقا سياديا في استغلال مواردها تعطي ا
الطبيعية، عملا بسياساتها البيئية ووفقا لالتزاماتها بحماية 

، وحددت التدابير )193المادة (البيئة البحرية والحفاظ عليها 
التي يجب أن تتخذها الدول منفردة أو مشتركة حسب 

خفضه والسيطرة عليه تضاء لمنع تلوث البيئة البحرية والاق
  .)15()194المادة (

ليس من السهل أن نضع تقديرات دقيقة  فإنه ومع ذلك،
عن كميات النفط التي تدخل البحر من أي من العمليات، 

. وعلى الأخص من عمليات الحفر واستكشاف المياه المغمورة
جراء تلك متحدة نفط المفقود في الولايات الولقد قدر ال

 ألف طن من نفط المياه 100 إلى 60العمليات بحوالي 
ونشير هنا إلى حادثة تسرب النفط بكميات . )16(المغمورة

كبيرة من حقول نفط نوروز في إيران إلى مياه الخليج 

النيكل والفاميزوم ؛ فهو نفط من النوع الثقيل ويدخل العربي
سامة الضارة بالبيئة من ضمن مركباته وكلاهما من المعادن ال

  . البحرية
ومن مصادر تلوث البيئة البحرية بالنفط، النفط الذي 

المصافي خل البحر من تصريف فضلات المصانع ويد
 .ومصانع البتروكيماويات

ومن المصادر الأخرى للتلوث البحري بالنفط، النفط الذي 
  .يمكن أن يدخل البيئة البحرية جراء تلوث الهواء

ن الأسباب الرئيسة لتلوث مياه البحار ومن المعلوم أ
بالنفط مرجعها حركة الناقلات، وبالرغم من أن أغلبية 
الناقلات لديها أنظمة ثابتة وتعليمات محددة لفصل النفط عن 
المياه المستخدمة في عمليات تنظيف مستودعاتها ومياه 
الصابورة الملوثة قبل إلقائها في البحر، وبالرغم من أن 

 تسهيلات وجوداصة ببناء الناقلات الجديدة تستلزم القواعد الخ
مناسبة خاصة لفصل الزيت عن المياه بكفاءة مرتفعة وتجميع 
النفط المنفصل في مستودعات خاصة بالرواسب، الى جانب 
الزام أصحاب الناقلات بتركيب أجهزة اختبار وتحكم آلي 

أثناء عمليات ي احتمالات تسرب النفط الى البحر في لتلاف
أثناء الرحلات البحرية، بالرغم من ريغ أو في لشحن والتفا

كل ذلك الا انه قلما يتم تنفيذ تلك الأنظمة والتعليمات أو 
تشغيل الأجهزة المذكورة بصورة دقيقة حيث تطغى في كثير 
من الأحيان الأسباب المتعلقة بضرورة تشغيل هذه الناقلات 

  .)17(تصادية قصوى أو لأسباب طارئة أخرىبكفاءة اق
هذه المصادر وغيرها تشير بوضوح الى خطورة هذه 
المسألة التي يجب مواجهتها ومحاولة الحد منها، وهذا ما 

  .سنبينه لاحقاً
  

   النتائج المترتبة على تلوث البيئة البحرية بالنفط-2
يتعذر علينا أن نحدد بدقة الأضرار التي يمكن أن تترتب 

وذلك راجع إلى الحالة على حوادث تلوث مياه البحر بالنفط، 
 انالراهنة لمعرفتنا بالبحر، ولكننا نستطيع القول بصفة عامة 

الأضرار التي يمكن أن تترتب على التلوث بالنفط يمكن 
تقسيمها إلى أضرار تصيب الموارد الحية في البحر وأضرار 

  . تلحق بمصالح الملكية
أما الأضرار التي تصيب الحياة البحرية، فقد أصبحت 

 Tory)الناقلة توري كانيونة في أعقاب كارثة تحطم واضح

Canyon)  فالأسماك التي تتغذى على سطح الماء تموت ،
ان صدف عندما تسبح في النفط الطافي على السطح، كما 

 للتلف، ونضرب مثلا على ذلك أنه الأسماك يكون عرضة
 بالميناء الجديد في) P.W. Thistles(عندما ارتطمت الناقلة 
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(Rhode Island)جالون من  31000 حوالي  تم التخلص من
النفط الأسود الثقيل من خزاناتها، وذلك في محاولة لإعادة 

التحطم الكامل سفينة، وكانت نتيجة هذا الارتطام تعويم ال
ولا يخفى على أحد ، )Narragansett(لمصايد اللؤلؤ في خليج 

ما تلحقه تلك الكوارث من أضرار جسيمة تصيب مصادر 
خل القومي لكثير من الدول التي تعتمد على الموارد الد

  .البحرية كأحد المصادر الرئيسية لدخلها القومي
 بالنفط أن تتكون كتل يكما يترتب على التلوث البحر

قطرانية سوداء تتناثر على سطح الماء لتتجمع في النهاية 
فتكون مصدر على الشواطىء أوتترسب في قاع الساحل 

 الأسماك، كما وجد أن الأسماك صياديازعاج للسائحين و
التي يتم صيدها من الأماكن التي تكثر فيها فضلات النفط 

  )18(.الخام تكون ذات طعم كريه ومذاق غير مستساغ
وقد ظهرت شكاوى عديددة من الدول بأن طعم السمك 
الذي يأكلونه له نكهة النفط الخام، فكان الاستنتاج آنذاك أن 

ودة في النفط الخام يمكن أن تدخل في الهيدروكربونات الموج
  )19(.العمليات البيولوجية في ماء البحر

 بالنفط كما ذكرنا التأثير المباشر يومن آثار التلوث البحر
ول كثيراً حية والترفيهية في المناطق التي يععلى الناحية السيا

 .على شطآنها في عملية الجذب السياحي
ي تلعب على الطيور التكما نشير الى الأثر الكبير للنفط 

 البحر، وهو دور يؤثر شاطئكولوجية دورا حيويا في اي
ان عدم التأكد من المدى . بدرجة كبيرة على صناعة الأسماك

الحقيقي للضرر الذى يصيب الحياة البحرية جراء التلوث 
بالنفط يجعل من الصعوبة بمكان تقدير الآثار الاقتصادية 

أن أهمية صناعة صيد الا المترتبة على هذا الضرر، 
 انها محل شك، كما ستالأسماك في الاقتصاد العالمي لي

  .تتزايد بصفة منتظمة
وبسبب الأهمية المتزايدة لبروتينات البحر، فان الأضرار 

بالحياة البحرية سوف تكون لها المستقبلية التي يمكن أن تلحق 
 . دية هائلةآثار اقتصا

 أن تترتب على وليست هذه فقط هي النتائج التي يمكن
 Erwinحرية بالنفط، وانما يقول الدكتورتلوث البيئة الب

Siversenالمشكلة العظمى هي : "ئي البيولوجيا البحرية اخصا
الآثار السامة التي تلحق بالحيوانات التي تستخدم غذاء 

  أن الأثر الوحيدولا أعتقد... الأكثر أهميةللأسماك الأخرى 
من ذلك   بل الأسوأ البحرية،هو قتل عدد كبير من الأسماك

 .Food Chainسلسلة الطعام أنه يؤثر على ما يسمى 
وهناك عدد قليل من الدراسات حول آثار تجمعات النفط على 
سلسلة الطعام واحدى هذه الدراسات تلك التي قام بها الدكتور 

Paul Galt Stoff في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجد أن 
غذى عليها المحار لا تنمو في الأماكن المائية التي الطحالب التي يت

توجد عليها طبقات رقيقة من النفط، كما قدر أن عشرة باوندات 
  .من النباتات البحرية تنتج باوندا واحدا من الأسماك

وقد قام عدد من الدول باختراع بعض الأجهزة التي 
تساعد على انقاص حجم وآثار التلوث بالنفط كالسفينة 

تية الخاصة المجهزة بمعدات تستطيع كشط سبعة ييالسوف
أطنان من الزيت عن سطح الماء في كل ساعة، كما تستعمل 
الولايات المتحدة نظام الأكياس المطاطية المملوءة بالهواء 

System of Rubber Bladders كميات من النفط من  في ازالة
  )20(.السفن الغارقة

وتصل اليها الدول  هذا فضلا عن التكنولوجيا التي وصلت
 مضمار للحد من آثار التلوث البحريالمتقدمة في هذا ال

  .بالنفط
  

  المبحث الثاني
   بالنفطية لمكافحة التلوث البحرالاقليميالمجهودات الدولية و

  
ه المغمورة تطورت التكنولوجيا الضرورية للحفر في الميا

صدر والقانون الذي منذ بداية الأربعينات من القرن العشرين، 
بعد ذلك أصبح ذا علاقة أساسية باستكشاف الثروة 

مان الشهير لقد كان الغرض من اعلان ترو. واستغلالها
 طالبت الولايات المتحدة بموجبه ، الذي1945الصادر عام 

بالثروات الطبيعية لقاع البحر، وما تحت قاع الامتداد القاري، 
ثروات هو تسهيل تنمية ال لكونه خاضعا لولايتها ورقابتها

هناك حاجة   أنهيالبترولية، كما اشتمل على قاعدة أساسية، 
عالمية طويلة المدى لثروات بترولية جديدة ومعادن أخرى، 
وأن مثل هذه الثروات تقع تحت أجزاء كثيرة من الامتداد 

 القاري القريب من سواحل الولايات المتحدة، وأنه بالتقدم

يا أو سوف يكون التكنولوجي الحديث يكون استثمارها عمل
كذلك في وقت قريب، كما ذكر الاعلان أيضا أن حماية 
النفس تجبر الدولة الساحلية على القيام برقابة شديدة على 
النشاطات الجارية بالقرب من شواطئها، والتي تكون ذات 

  .طبيعة ضرورية لاستثمار هذه الثروات
  لعامراض اتفاقية جنيف للامتداد القاري من أغانكما 

 تنمية الثروات الطبيعية لقاع البحر وما تحت قاع 1958
وقد ذُكرت الحقوق الأساسية للدولة الساحلية . الامتداد القاري

القاري على أنها حقوق خالصة وحقوق سيادة  في الامتداد
كما تشترط هذه . لغرض استكشافه واستغلال ثرواته الطبيعية

ري والأدوات الاتفاقية عدم اقامة منشآت على الامتداد القا
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حيث يمكن طبيعية ومناطق السلامة، اللازمة لتنمية الثروات ال
بها  بطرق البحر المعترف" أن تدخل هذه المنشآت
على الدولة الساحلية،  ان كما )21("والضرورية للملاحة الدولية

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية  ،ضمن مناطق السلامة
  )22(.عوامل الضارةالثروات البحرية الحية من ال

 على أن 1958البحار لعام ي وتنص اتفاقية جنيف لأعال
وضع اللوائح لمنع تلوث البحار  كل دولة سياحية ينبغي عليها"

 لسفن أو خطوط الأنابيب أو الناجمنتيجة تصريف النفط من ا
كما . )23(وما تحت القاعالبحر عن استكشاف واستغلال قاع 
لمحافظة على الثروات الحية تنص اتفاقية جنيف للصيد وا

على جميع الدول واجب تبني أو "  انلأعالي البحارعلى
التعاون مع الدول الأخرى على تبني بعض التدابير من أجل 
مواطنيها بالقدر اللازم للمحافظة على الثروات الحية لأعالي 

  )24(".البحار
 لتلزم 1982ثم جاءت الاتفاقية الجديدة لقانون البحار لعام 

باتخاذ جميع ما يلزم من التدابير  دول منفردة أو مشتركة ال
المتمشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه 
والسيطرة عليه أيا كان مصدره، مستخدمة لهذا الغرض 

والمتفقة مع قدراتها،  أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها
كما . )25(دد الى المواءمة بين سياساتها في هذا الصوالسعي
 الأنشطة يباتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان أن تجر تلزمها

 الى الحاق  ولايتها أو رقابتها بحيث لا تؤديالواقعة تحت
ضرر بدول أخرى عن طريق التلوث، وأن لا ينتشر التلوث 

أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها الى  الناجم عن أحداث
 حقوقا سيادية وفق ما نصت خارج المناطق التي تمارس فيها

  )26(.عليه هذه الاتفاقية
كما ألقت على الدول التزاما بالامتناع، عند اتخاذ التدابير 
الرامية الى منع تلوث البيئة البحرية أو خفضه أو السيطرة 
عليه، عن التعرض الذي لا يمكن تبريره للأنشطة التي تقوم 

ها طبقا لهذه بها دول أخرى ممارسة لحقوقها وعملا بواجبات
وتشمل التدابير المتخذة تلك التي تكون ضرورية . الاتفاقية

 النادرة أو السريعة التأثر، وكذا الايكولوجيةلحماية النظم 
المستنزفة أو المهددة أو المعرضة  لخطر  موائل الأنواع

  )27(.والحفاظ عليها وغيرها من أشكال الحياة البحرية، الزوال
يجب على الدول "منها على انه ) 211(كما تنص المادة 

بة تلوث أن تنشىء قواعد ومعايير دولية لمنع وتقليل ومراق
ان " على) 217( وتنص المادة ،"البيئة البحرية من السفن
يحظر عليها الإبحار الى حين ... الدول التي ترفع أعلامها

قيامها باتخاذ الخطوات التي تتفق مع متطلبات القواعد 
  ".والمعايير الدولية

ومن الواضح أنه فيما عدا هذه النصوص، فانه لا توجد 
تنص على تنظيم تلوث الماء  هناك معاهدة أو اتفاقية دولية

وازاء هذه المشكلة التي . الناجم عن تنمية نفط المياه المغمورة
تتعاظم يوما بعد يوم، لا بد من اتخاذ الاجراءات والتدابير 

بيئة البحرية، ومثل هذه للحد منها والسيطرة عليها لحماية ال
الاجراءات والتدابير لتحقيق هذه الغاية يجب اتخاذها في اطار 
التعاون على أساس عالمي واقليمي مباشرة، أو عن طريق 
المنظمات الدولية المختصة بصياغة ووضع قواعد ومعايير 

  .وممارسات واجراءات دولية
كلة ومن الجدير بالذكر أن مشكلة تلوث البيئة البحرية مش

حديثة نسبيا، والمؤسسات الدولية لم تستشعر هذه المشكلة الا 
منذ وقت قريب، ثم تزايد الاهتمام الدولي بها بعد ذلك حيث 
عقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لدراسة هذه 
المشكلة، وقد أسفرت هذه المجهودات الدولية عن ابرام عدد 

  .الاقليميولي ومن الاتفاقيات على المستويين الد
ويعد مؤتمر واشنطن الذي عقد بناء على دعوة من 

 أول خطوة على 1926الولايات المتحدة وبريطانيا في عام 
البيئة البحرية طريق الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة تلوث 

 وقد طرحت في هذا المؤتمر الجوانب الفنية .بالمواد البترولية
ر حول طبيعة هذه للمشكلة، حيث جرى تبادل وجهات النظ

المشكلة واسبابها ومظاهرها المختلفة بهدف التوصل الى 
صياغة بعض المقترحات التي يتضمنها اتفاق دولي يكفل 

وقد تركز البحث حول عدد من . مواجهة هذه المشكلة
المحظورات والالتزامات بهدف المحافظة على الرفاه العام 

الى اقرار وقد تم التوصل بالفعل . للمجتمع الدولي ككل
مشروع اتفاقية دولية انطوت على جوانب تفصيلية وفنية 
تتعلق بمكافحة تلوث مياه البحار والمحيطات بزيت البترول، 
وحددت المسؤولية في حالة الانتهاك، غير ان الدول لم توقع 

وبالتالي لم تظهر الى حيز ولم تصادق على هذه الاتفاقية 
  )28(.الوجود

ت التي أبرمت في هذا الخصوص ويمكن تصنيف الاتفاقيا
  : على النحو الآتيالاقليميعلى المستويين الدولي و

  
   الاتفاقيات الدولية:أولاً

تعود المبادرة الأولى المتعلقة بالتلوث البحري بالنفط الى 
ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث أدى مؤتمر الأمم 

مة  الى انشاء المنظ1948المتحدة البحري الذي عقد عام 
 ومقرها في لندن، )29()امكو(الاستشارية البحرية للحكومات 

في ميدان  لكي تقوم بوضع نظام للتعاون بين الحكومات
التنظيم الحكومي والممارسات المتعلقة بالمسائل الفنية، 
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ولتشجيع تبني أعلى مستوى من المعايير والمقاييس العلمية 
وفي . والكفاءةفي مجال المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية 

اعي للأمم  أدرك المجلس الاقتصادي والاجتم1950عام 
المتحدة التهديد المتزايد للتلوث بالنفط من السفن، ونتيجة لذلك 

 بناء على دعوة من 1954عقد مؤتمر دولي في لندن عام 
المملكة المتحدة لمعالجة مسائل تلوث البحر بالنفط حضرته 

 دولة، وقد أسفر هذا المؤتمر عن ابرام اتفاقية دولية لمنع 42
 لأهم الأحكام الواردة  يلي موجز وفيما.تلوث البحر بالنفط

  :فيها
 1954الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط عام ) 1(

 1969، 1962وتعديلاتها في الأعوام ) اتفاقية لندن(
  )30(1971و

) 1954(تفاقية لندن المذكورة أعلاه الأغراض الرئيسية لا
 يوليو عام 26 التي اصبحت سارية المفعول اعتبارا من

 هي حماية البحر والخط الساحلي من التلوث بالنفط، ،1958
 أكان نفطا خاما أم أو تصريف النفط سواء وكذا تحريم القاء

  . زيوت تشحيمنفطا ثقيلا أم
وتسري قاعدة منع التلوث على السفن التي تسجل في اقليم 

على السفن غير المسجلة  أى من الدول المتعاقدة، كما تسري
 ايراد معحد الأطراف المتعاقدة اذا كانت تحمل جنسية أ

الحكم بالنسبة لبعض الناقلات كالسفن التي  استثناء على هذا
طنا والسفن الحربية والسفن ) 150(تقل حمولتها عن 

  .المستخدمة كسفن حربية مساعدة
 عقد مؤتمر لاحق حول منع تلوث البحر 1962وفي عام 

دن لعام لتعديل اتفاقية لن) ايمو لاحقا(بالنفط تحت اشراف 
وكانت التعديلات الأساسية في الاتفاقية قد ركزت على . 1954

عدد من المسائل أهمها توسيع المناطق المحظور تصريف النفط 
 مكان في البحر من أيفيها، وحظر تصريف المزيج الزيتي في 

ألف ) 20(قبل ناقلات النفط الجديدة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 
 53مصادقة على هذه التعديلات من قبل وقد تمت ال طن أو أكثر

من اجمالي حمولة أسطول  %90دولة، تمثل ما يزيد على 
الناقلات في العالم آنذاك، وقد أصبحت هذه التعديلات نافذة 

  .1976 مايو 18اعتبارا من  المفعول
 اتفق على اجراء تعديلات اضافية 1969وفي اكتوبر عام 

بعض الدول  م من تبنيلم تدخل حيز النفاذ دوليا على الرغ
 المملكة المتحدة والسويد بخصوص يهابما فلتلك التعديلات 

وهذه التعديلات تحظر جميع أنواع  .السفن المملوكة لهما
تصريف النفط من خلال العمليات العادية للسفن والناقلات 

بطريقة تسمح بتنفيذ اجراءات الشحن فوق القمة،  المصممة
القاء الزيت والمزيج   الناقلات حرم علىذيوهذا التعديل ال

 مكان دون حصر ذلك في المناطق الممنوعة، يالزيتي في أ
  :استثنى من ذلك ما يلي

أثناء سيرها شريطة أن تبتعد عن الناقلات في  -1
ستين  ميلا على الأقل، وألا يتجاوز المنصرف) 50(الشاطىء 

ء أثنا في لترا في الميل الواحد بحيث لا يتعدى اجمالي ما ألقي
 . جزء من قدرة الحمولة الكلية15000|1الرحلة 

 تم الاتفاق أيضا على اجراء بعض 1971وفي عام 
  أحدها يهدف الى حماية ما يطلق عليه اسمالتعديلات، كان 
Great Barrier   ونص .والأهمية الفريد الوضعمن حيث 

وتحديد حجم الخزان في  التعديل الآخر على ترتيب الخزانات
ط، وذلك لتحديد تدفق النفط في حالة التصادم أو ناقلات النف

هذه التعديلات يجب ان تدخل  وعلى الرغم من أن. الجنوح
حيز التنفيذ، فان معظم مالكي وبناة السفن والناقلات 

فاء بهذه الشروط على أساس المتعاقدين لديهم الرغبة في الو
  .اختياري

زام كل ولتسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية تضمنت قواعدها ال
بأن تمسك سجلات  سفينة أو ناقلة تنطبق عليها أحكام الاتفاقية

ل جزءا من دفتر الحوادث للزيوت سواء كان ذلك السج
القواعد أنه يجوز للسلطات  ومن هذه.  غير ذلكالرسمي أو

مة متعاقدة أن تطلع على  قطر تابع لحكويالمختصة في أ
لبلد السفينة في ميناء ا  أثناء وجودسجل الزيت في

  )31(.المذكور
اتفاقية بروكسل الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي ) 2(

  1969البحار في حالات حوادث التلوث بالنفط لعام 
قد "  كانيونيتور"أن حادثة تحطم الناقلة لا شك في 

لاتخاذ  كشفت عن الحاجة الى وجود سلطة في الدولة الساحلية
ناجم عن الحوادث اجراءات مباشرة لتخفيف آثار التلوث ال

  .البحرية
وعلى الرغم من أن التصريف الأولي للنفط في هذه 

التجارية أو غيرها  ، الا أن المصالحيالظروف غير اختيار
يمكن أن تقوم حجة ضد التدابير المتخذة فيما بعد، أو التي 

الخط الساحلي أو مصالحها ذات العلاقة  يجب اتخاذها لحماية
  )32(.نفطمن عواقب هذا التصريف لل

 في  بلجيكا فيوبناء عليه، عقد مؤتمر دولي في بروكسل
على دعوة   بناء1969 تشرين الثاني سنة 20-10الفترة من 

) امكو(رية الحكومية للملاحة البحرية من المنظمة الاستشا
عن عقد اتفاقية تعالج   دولة، أسفر48حضرته وفود تمثل 

ادث تلوث حالات التدخل في أعالي البحار عند وقوع حو
أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في   بالنفط، وقديبحر

  .1975 مايو 9
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ويلاحظ على نصوص هذه الاتفاقيات أنها تمثل شرخا 
أعالي البحار، وذلك  ايجابيا في المفهوم الكلاسيكي لحريات

بتزويدها الدول الأطراف بالسلطة اللازمة لاتخاذ التدابير في 
  .أعالي البحار
  :حكام الاتفاقية حول المبادىء الرئيسية الآتيةوتدور أ

تقرير حق الدول الأطراف في التدخل في أعالي  -1
. ةالاقليمي ولها من باب أولى أن تتدخل في مياهها، البحار

 لها بالتدخل قاصرة على التلوث الذيوالظروف التي تسمح 
يمكن أن يسبب خطرا حالا وجديا يمكن أن يرتب آثارا كبيرة 

  .ارالأضر
ويشترط لتدخل الدولة توافر عدة شروط تسبق  -2

  :التدخل هي
جب على الدولة الساحلية أن تخطر وبدون تأخيرأى  ي- أ

 أثناء  في معلوم لها، أو أعلمت بهيشخص طبيعي أو معنو
اذا كان لذلك الشخص المشاورات، بالاجراءات المقترحة، 

ولة  على الدانكما  الح يمكن أن تتأثر بتلك الاجراءات،مص
    .الساحلية أن تضع في الحسبان أية آراء يمكن أن تقدم

 اجراء أن تستمر ي  يمكن للدولة الساحلية قبل اتخاذ أ-ب
اختيارهم من  في عملية المشاورات مع الخبراء الذين يتم

  ).ايمو حاليا(القائمة التي تزود بها منظمة أمكو 
 في حالات الضرورة القصوى التي تتطلب اتخاذ -ج
اجراءات ءات فورية، يمكن للدولة الساحلية اتخاذ اجرا

دون دون اخطار مسبق أو تشاور أو تتطلبها الحالة العاجلة 
  .فعلا استمرار المشاورات التي بدأت

 على الدولة الساحلية قبل اتخاذ مثل هذه الاجراءات أن - د
تهدد حياة البشر  تبذل أقصى جهد ممكن لتجنب أية مخاطر

المادة ( للأشخاص المعرضين للخطر وأن تقدم المساعدة
  ).الثالثة من الاتفاقية

يجب على الدولة الساحلية اجراء مشاورات مع  -هـ
على الأخص ، والدول الأخرى التي تتأثر بالحادثة البحرية

  .دولة علم السفينة أو الناقلة
ذه من اجراءات بقاعدة النسبية، تتقيد الدولة فيما تتخ -3

قة مع الضرر الحالي أو الذي  تكون الاجراءات متناسأي
يتهدد الدولة الساحلية، وفي تحديد التناسب يجب أن تأخذ 
الدولة الساحلية بعين الاعتبار مدى واحتمال الضرر الحالي 
اذا لم تكن الاجراءات قد اتخذت بعد، وتوقعات فعالية تلك 
الاجراءات وتوقعات الضرر الذي يمكن أن يتسبب عن تلك 

  ). من الاتفاقية5 المادة(الاجراءات 
 طرف ة السادسة من الاتفاقية على أن أيكما تنص الماد

ضررا للآخر،  اتخذ اجراءات مخالفة لنصوص الاتفاقية مسببا

 تسبب عن تلك م بدفع تعويضات عن ذلك الضرر الذييلتز
  .ومعقول لتحقيق الغاية  تتجاوز ما هو لازمالاجراءات التي

أن يلجأ الى التوفيق على أنه لا يجوز للطرف المضرور 
أو التحكيم الا بعد استنفاد الوسائل الداخلية للاصلاح 

  ).2|8المادة(
  

الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن ) 3(
  1969عام  الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط

تستهدف هذه الاتفاقية ضمان تقديم تعويض عادل لأولئك 
 النفطي الناجم عن تسرب الأشخاص المضرورين من التلوث

 على أضرار التلوث وتطبق هذه الاتفاقية. النفط من السفن
 للدول الاقليميليم بما في ذلك البحر التي تصيب الاق

الأطراف في الاتفاقية، كما تطبق أيضا على التدابير الوقائية 
  )33(.المتخذه لمنع مثل هذا الضرر أو التقليل منه

 على عاتق مالك الناقلة التي وتلقي الاتفاقية المسؤولية
الاتفاقية على مبدأين  وتقوم أحكام هذه. يسببت التلوث البحر

، يمبدأ مسؤولية مالك السفينة والتأمين الاجبار: رئيسيين هما
صندوق نقدي حتى لا يترتب على التأمين آثار غير  ثم انشاء

 .ملائمة
ي  الا فيولا يعفى مالك السفينة التى سببت التلوث البحر

  :الحالات الآتية
اذا أثبت مالك السفينة ان الضرر نتج عن أعمال   -  أ

أو ظاهرة طبيعية  عصيان حربية أو عدوان أو حرب مدنية أو
  .  ذات طبيعة استثنائية لا مفر منها بحيث لا يمكن تفاديها

اذا أثبت المالك أن الضرر قد ترتب كلية عن عمل قد -ب
  :الث، أوطرف ث تم فعله بقصد احداث ضرر بواسطة

اذا كان الضرر قد حدث كلية نتيجة اهمال أو   - ج
تصرف غير مشروع من حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة 
عن صيانة الاضاءة أو غير ذلك من المساعدات الملاحية 

أو اذا أثبت مالك ، )2|3المادة (رستها لتلك الوظيفة أثناء مما
مد  نجم كليا أو جزئيا عن فعل متعيالسفينة أن التلوث البحر

أو عن اهماله، فان المالك يمكن أن يعفى  للشخص المضرور
ليته عن ذلك الشخص هذه الحالة كليا أو جزئيا من مسؤوفي 

أما خدم أو عملاء المالك فلا تجوز مساءلتهم ). 3|3المادة (
  ).4|3المادة (

 تحدثه السفن، كذلك وتقتصر المسؤولية عن التلوث الذي
والمقصود . لتلوث بالنفطفان التعويض لا يكون الا عن ا

بالتلوث بالنفط هنا النفط الخام والوقود وزيت التشحيم وزيت 
اء تم تحميله في السفينة كشحنة أو كان في الحوت سو

  ).  5|1المادة (صهاريج السفينة 
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ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية أصبحت سارية 
  .1975| 6| 19المفعول في 

 أنشىء بتاريخ لذيأما صندوق التعويض الدولي ا
للاتفاقية السابقة فانه يهدف الى   باتفاقية مكملة1971|12|18

اذا لم يكن   شخص عن الضرر الناجم عن التلوثيتعويض أ
ذلك الشخص قادرا على الحصول على تعويض كامل 

نصوص الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية، اما  ومناسب، بموجب
، واما لأن المالك لأن المسؤولية لا تثور بموجب الاتفاقية

المسؤول عن الضرر بموجب الاتفاقية غير قادر ماليا على 
الوفاء بالتزاماته، واما لأن الضرر يتجاوز مسؤولية المالك 

 من 4المادة (اتفاقية المسؤولية  بموجب المادة الخامسة من
  ).اتفاقية انشاء الصندوق

ولا يتحمل الصندوق مسؤولية اذا كان التلوث ناتجا عن 
 انهعدوان أو حرب مدنية أو عصيان، كما  عمال حرب أوأ

يعفى كليا أو جزئيا من الالتزام بالتعويض اذا أثبت المالك أن 
ضرر التلوث قد تسبب كليا أو جزئيا من تصرف أو اهمال 

وقد وضعت الاتفاقية حدا لمدى . المضرور وتعمده الشخص
المقدمة عندما تتجاوز المطالبات ، التزام الصندوق بالتعويض

  ).من اتفاقية الصندوق4م (للصندوق الحد الأقصى 
 تضمنته الاتفاقية فهو التزام ي الذيأما التأمين الاجبار
في دولة من الدول الأعضاء وتتجاوز  مالك السفينة المسجلة

بتأمين أو  حمولتها ألفي طن من شحنات النفط بأن يحتفظ
المادة (فاقية ضمان لتغطية حدود المسؤولية حسبما قررتها الات

صة بأضرار التلوث التى أصابت ، وترفع الدعاوى الخا)1|5
 أمام محاكم الدول - الاقليميالبحر   بما في ذلك-يم الاقل

ترفع الدعوى  وتشترط المعاهدة أن. أطراف المعاهدة فحسب
خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول الضرر وفي مدى ست 

  .ت الضررمن تاريخ وقوع الحادثة التى سبب سنوات
  

  )34(1973اتفاقية لندن لمنع التلوث من السفن لعام ) 4(
 في 1973 تشرين الثاني سنة 2أقرت هذه الاتفاقية في 

 عقد في لندن وفتح مر الدولي حول التلوث البحري الذيالمؤت
  .1974 كانون الثاني سنة 15باب التوقيع عليها اعتبارا من 

ل العمل على وتعد هذه الاتفاقية خطوة هامة في مجا
حماية البيئة البحرية، في ضوء ادراك حقيقة كون البيئة 

  .البحرية جزءا من بيئة الانسان
 

  1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 5(
تضمن الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

القواعد الدولية والتشريعات " تحت عنوان 1982البحار لعام 

 "ة لمنع وتقليل ومراقبة وضبط تلوث البيئة البحرية الوطني
عددا من المواد التي تعالج مصادر تلوث البيئة البحرية بصفة 

البيئة البحرية بشكل  تلوث عامة، وبعض المواد التي تعالج
 التي تعالج التلوث الناجم عن السفن 211خاص مثل المادة 

دول بأن تنشىء الفقرة الأولى منها التزاما على ال التي ألقت
قواعد ومعايير دولية لمنع وتقليل ومراقبة تلوث البيئة البحرية 
الناجم عن السفن ومراجعة هذه القواعد والمعايير من حين 

  .لآخر
 الى التدابير الواجب اتخاذها 221كما تعرضت المادة 

 الى ث الناجم عن الحوادث البحرية التي قد تؤديلمنع التلو
   . نتائج مؤذية وضارة

  
  ةالاقليميالاتفاقيات : ثانياً

الى جانب الاتفاقيات الدولية التي أشرنا اليها، فقد تم ابرام 
ة لمكافحة تلوث البيئة البحرية الاقليميعدد من الاتفاقيات 

بالنفط، نذكر من هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر، 
  :ما يلي
  

لوث بحر اتفاقية بون الخاصة بالتعاون في معالجة ت) 1(
  1969الشمال بالنفط لعام 

 وقعت في بون اتفاقية للتعاون 1969 حزيران سنة 9في 
وقد أبرمت تلك الاتفاقية  بالنفط، في مكافحة تلوث بحر الشمال

 بين كل من بلجيكا والدنمرك وفرنسا وألمانيا الاتحادية

.  الشماليةا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة وايرلنداوهولند
عددا من المبادىء الرئيسية  من هذه الاتفاقيةوتتض

 والالتزامات التي تقضي بضرورة تعاون أطراف الاتفاقية

على مكافحة تلوث بحر الشمال بالنفط، كالتزام الدول 
الأطراف بإخبار الدول الأطراف الأخرى بالجهاز الوطني 

المسؤولة  المختص بمعالجة التلوث بالنفط، والسلطة الوطنية
م التقارير الخاصة بالتلوث النفطي ومعالجة المسائل عن استلا

 المتعاقدين، المساعدة المشتركة بين الأطراف المتعلقة بتدابير
تجنب التلوث بالنفط   يمكن بواسطتهاوالطرق الجديدة التي

  .)4المادة (
كما تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف، في حالة علم 

 زيت على سطح ماء تأو وجود طبقا بحصول حادثة احداها 
لساحل طرف  التي ربما تشكل تهديدا خطرا بحر الشمال 

دون ذات العلاقة أن يخبر ذلك الطرف ولمصالحه  آخر أو
  ).1|5المادة (تأخير 

وهناك عدد من الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية يمكن 
ومن الانتقادات التي  .الاتفاقية الرجوع اليها في نصوص



  2006، 1، العدد 33، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 81 -  

تفاقية انها لا تزود بتدابير واجراءات لحفظ وجهت الى هذه الا
النظام في أعالي البحار، لأنها لاتتضمن نصوصا خاصة 

فيها، وهذه ثغرة  بالتفتيش أو التحقق من هوية السفن المشتبه
 أبرمت اتفاقية بين 1983وفي عام . خطيرة في الاتفاقية

  :حاد الأوروبي لغرضلبحر الشمال والاتالدول الساحلية 
  دة المشتركة والتعاون في مكافحة التلوث؛المساع -1
تنفيذ الاشراف كمساعدة للكشف عن التلوث ومكافحته  -2

  .ولمنع انتهاكات اللوائح الخاصة بمنع التلوث
  

اتفاقية كوبنهاجن للتعاون في اتخاذ الاجراءات ضد ) 2(
  1971 بالنفط لعام يالتلوث البحر

عام  ايلول 16برمت هذه الاتفاقية في كوبنهاجن في أ
والسويد والدنمرك، وذلك  النرويج وفنلندا:  بين كل من1971

  بالنفط الذى يهدد يللتعاون فيما بينها لمعالجة التلوث البحر

سواحل الدول الأطراف أو مصالحها ذات العلاقة، وكذا 
 هذه الاتفاقية مع الاتفاقية تلاؤم التعاون في الاشراف على

) 1954تفاقية لندن لعام ا(الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط 
وتعديلاتها اللاحقة، ومع اللوائح والقوانين الوطنية المبنية 

  :وأهم أحكام هذه الاتفاقية ما يلي. على تلك الاتفاقية
دون تأخير باخبار السلطة يلتزم كل طرف في الاتفاقية و -1

المختصة في الدولة الأخرى عن أية تجمعات نفطية 
 ).1 المادة(الدولة الاخرى يخشى من انجرافها الى اقليم 

تتعهد الدول الأطراف بتزويد بعضها البعض بالمعدات  -2
، )9|4م(لجة أية تجمعات نفطية في البحر اللازمة لمعا

كما ينبغي على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تعلم 
بالمعدات التي تملكها لمعالجة التلوث  الأطراف الاخرى

 تزود الدول  عليها أنانكما  ).ج  | 4م( بالنفط 
الاخرى بخبرتها بالمواد والطرق التي تستخدمها 

  ).ج|4م(بالنفط  لمعالجة التلوث
على الدولة المتعاقدة أن تخبرالدول الأخرى بأية  -3

عمل ما، وكذا  تجمعات نفطية خطيرة أدت بها الى اتخاذ
، الى غير ذلك )5م(التدابير التى تم اتخاذها ونتائجها 

ورة تبادل المعلومات سواء من النصوص المتعلقة بضر
الموجودة في الدول الأطراف في  بخصوص التسهيلات

الاتفاقية، أو باللوائح الوطنية وغيرها من الشروط ذات 
  .العلاقة بتجنب التلوث النفطي

ومما يؤخذ على هذه الاتفاقية انها جاءت تكرارا للاتفاقية 
في كثير من نصوصها ولكن بهيكل مختلف ) بون(السابقة 

 مظاهر التعاون بين الدول اطراف انكما . لى حد ماا
 اون بأجلى صوره، وانما جاءت ضعيفة،لا تمثل التع الاتفاقية

المعلومات كما ذكرنا  حيث اقتصرت على النص على تبادل
 يتجاوز حدود  يجب انالاقليمي نظرنا ان التعاون وفي. سابقا

لتعاون في تبادل المعلومات الى ا التعاون النظري المتمثل
 الفعلي والعملي الذى يتمثل في نظرنا في انشاء مركز اقليمي

عدات وأدوات خاصة لمكافحة التلوث، يمكن أن يزود بم
أيضا في التزام  يتمثل أثناء وقوعه، كمابمكافحة التلوث في 

الدول في وضع خطط للطوارىء، ومثل هذا الالتزام كان 
لت منه الاتفاقية اليه في الاتفاقية، وهذا ما خ يجب أن يشار

  .تماما
  

 لدول غرب أوروبا والبحار 1972اتفاقية أوسلو لعام ) 3(
  .وبحر البلطيق المطلة عليها عدا البحر المتوسط

  1974اتفاقية البلطيق عام ) 4(
 22قامت دول منطقة بحر البلطيق بمبادرة ايجابية في 

ها فيما بين  حينما قامت بتوقيع اتفاقية اقليمية1974آذار سنة 
ي بحر البلطيق من التلوث نظرا لحماية البيئة البحرية ف

راكها للقيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبيئة البحرية لاد
في بحر البلطيق، وأهمية ثرواته الحية لشعوب تلك المنطقة، 

للأهمية الكبيرة للتلوث المتزايد لمنطقة  وكذا ادراك تلك الدول
صادر عديدة مثل تصريف بحر البلطيق الناجم عن م

من خلال الأنهار والشلالات وخطوط الأنابيب  الفضلات
من مصادر  والاغراق ثم العمليات العادية للسفن الى غير ذلك

  .يالتلوث البحر
حيث تفاقية المذكورة في مدينة هلسنكي، وقد تم توقيع الا

تمهيدا لتلقي تصديقات  )ايمو(تم ايداعها لدى منظمة امكو 
 الى أن هذه الاتفاقية تعد الاشارةوتجدر . معنية عليهاالدول ال

من أوائل الاتفاقيات الدولية اكتمالا في مجال معالجتها لكافة 
  .جوانب حماية البيئة البحرية

  
المتوسط من التلوث لعام اتفاقية برشلونة لحماية البحر ) 5(

1975    
اجتماع في المتوسط الى عقد بادرت مجموعة دول البحر 

 تم الاتفاق فيه على أن 1975 في شهر شباط عام ونةبرشل
لتلافي  تقوم دول هذه المجموعة بابرام اتفاقية اقليمية لاحقة

تلوث مياه البحر المتوسط من عمليات النقل البحري وكذا 
وقد قامت . في المياه المغمورة والحفر عمليات الاستكشاف

يلات هذه الدول باجراء الدراسات اللازمة لانشاء التسه
 وتعديلاتها 1954التي أوصت بها اتفاقية لندن لعام  البحرية
  .اللاحقة

 14 من قبل 1976وقد تم التوقيع عليها في شباط عام 
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بمنع التلوث الناجم عن  دولة، وقد ألحق بها بروتوكول خاص
الاغراق من السفن والطائرات وبروتوكول خاص بالتعاون 

لناجم عن البترول في حالات الطوارىء لمكافحة التلوث ا
  .والمواد الاخرى

  
اتفاقية الكويت لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق ) 6(

  )35(1978الساحلية لعام 
ادراكا من دول منطقة الخليج العربي بأن تلوث البيئة 
البحرية في المنطقة بالزيت والمواد الضارة أو السامة 

 والبحر، الأخرى الناجم عن النشاطات البشرية في البر
هذه المواد دون تمييز أو مراقبة،  وبخاصة عمليات تصريف

يشكل تهديدا متزايدا للحياة البحرية وللثروة السمكية والصحة 
البشرية ولاستخدام الشواطىء والمرافق الأخرى للاغراض 
الترفيهية، وادراكا منها أيضا للحاجة الى تطوير اسلوب 

حرية والمناطق الساحلية بما متكامل للادارة لاستخدام البيئة الب
البيئية وأهداف التنمية على نحو متناسق،  يتيح تحقيق الأهداف

على  ووعيا من تلك الدول لأهمية التعاون وتنسيق العمل
أساس أقليمي بهدف حماية البيئة البحرية للمنطقة لصالح 

ول المستقبلية، ابرمت تلك الد جميع الأطراف المعنية والأجيال
 وقعت في 1978 نيسان عام 23ما بينها بتاريخ تفاقية فيا

البحرين، ايران، العراق، : الكويت من قبل كل من مدينة
  .الكويت، عمان، قطر، السعودية والامارات

المفعول اعتبارا من وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة 
1|7|1979.  

تزامات منها ر أحكام الاتفاقية حول عدد من الالوتدو
فردة أو مشتركة معا، باتخاذ جميع التدابير التزامها سواء من

لبيئة البحرية، وأن تضع المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث ا
والقوانين واللوائح الوطنية حسبما يقتضي ذلك التنفيذ المعايير 

الوطنية في هذا الشأن  الفعال، كما تسعى للتنسيق بين سياساتها
منظمة اقليمية لحماية وتعيين السلطة الوطنية المختصة، وانشاء 

ولة الكويت، ثم وضع من التلوث يكون مقرها د البيئة البحرية
  .الى غير ذلك من الالتزامات... خطط للطوارىء

 بشأن الحفاظ على البيئة في 1982اتفاقية جدة لعام ) 7(
البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول الملحق بها 

جم عن الزيوت  في مكافحة التلوث الناالاقليميللتعاون 
  .والمواد الضارة في الحالات الحرجة

 لحماية وتنمية البيئة 1987اتفاقية قرطاجنة لعام ) 8(
البحرية في منطقة الكاريبي والبروتوكول الملحق بها 
لمكافحة التلوث الناجم عن الزيوت ومشتقاتها في 

  .منطقة الكاريبي

  مجهودات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
ن الجدير بالذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة وم

في اعداد الدراسات  بذلت جهودا كبيرة) أوابك(للبترول 
 وتشريعات التلوث في الدول الخاصة بالتنسيق بين قوانين

الخاصة باتخاذ  وذلك في اطار أهداف المنظمة الأعضاء،
ول بها المعم الاجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية

 يمكن المنظمة من في الأقطار الأعضاء الى الحد الذي
ممارسة نشاطها، حيث شكلت لهذا الغرض لجنة فرعية 
متفرعة عن اللجنة المكلفة من مجلس وزراء المنظمة بايجاد 

  .تنظيم عربي مشترك للنقل البحري للمواد الهيدروكربونية
 لأما على المستوى الوطني فقد أصدرت العديد من الدو

 يلمكافحة التلوث البحر )وطنية(العربية تشريعات داخلية 
بصفة عامة وتلوث المياه بصفة خاصة للمحافظة على نظافة 

ات المائية الحية البيئة البحرية والمائية، والمحافظة على الثرو
) 1994قانون البيئة لعام (  صدرت في مصركالتشريعات التي

في ، وكذا )1995 لسنة 12قانون البيئة رقم (والأردن 
المملكة العربية السعودية وليبيا والكويت والجزائر وتونس 

  .وغيرها
وفي ضوء ما تقدم من عرض للمشكلة وبيان أسبابها 

لمكافحة ظاهرة التلوث   بذلتة التيالاقليميوالمجهودات الدولية و
 ، نرى لزاما علينا ان نقدم مقترحات ببعض التدابيريالبحر

تساعد في التخفيف من حدة هذه المشكلة قد تي والاجراءات ال
  :على النحو التالي  وذلك،على المستويين المحلي والدولي

  . للنفط من السفنتحديد أو تحريم التصريف العمدي -1
  . يمكن أن تسبب التلوث بالنفطمنع الحوادث التي -2
  .الحد أو التخفيف من تلوث النفط الناجم عن الحوادث -3
  .جم عن التلوث بالنفطفرض المسؤولية عن الضرر النا -4
 للنفط الطافي على سطح المياه نتيجة يالجمع الفور -5

  )36(.لحوادث ناقلات البترول بالوسائل الفنية المتاحة
سن قوانين وتشريعات وابرام اتفاقيات تتضمن جزاءات  -6

بالاضافة الى هذه التدابير أو . مشددة لمعاقبة المخالف
 لامتداد القارييف لالاجراءات، فان كلاً من اتفاقية جن

 والاتفاقية 1958واتفاقية جنيف لاعالي البحار لعام 
 تلزم الدول باتخاذ 1982الجديدة لقانون البحار لعام 

التدابير اللازمة والمناسبة لمنع الضرر الناجم عن النفط 
  .في البيئة البحرية، وقد سبقت الاشارة الى ذلك
 1954لعام أما بالنسبة للتدبير الأول فان اتفاقية لندن 

أما . لتحقيق هذا الغرض وتعديلاتها اللاحقة وضعت أصلا
بالنسبة للتدبير الثاني، فان تحقيقه يستلزم أدوات قانونية تتعلق 

ومعداتها، وكيفية استخدام أدوات الملاحة  بتصميم السفن
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 والمؤهلات اللازمة للضباط وطواقم السفن، وفي بعض

ن خطوط طرق الحالات فرض حد أعلى للسرعة، ثم بيا
من قبل الكثير من  وقد تم تبني هذه التدابير. الخ... المرور

التشريعات الوطنية، ولكنها لم تفرض بعد في الاتفاقيات 
بدون الاتفاقيات الدولية يكون للدول الحق  الدولية، وحتى

لا يتطابق  بموجب القانون الدولي العام في منع أية سفينة
 الموضوعة للتصميم من تصميمها ومعداتها مع المعايير

  .الوصول الى موانئها
 الى سعت الذيأما التدبير الثالث المقترح فهو الغرض 

، أما فرض المسؤولية عن 1969لعام  تحقيقه اتفاقية بروكسل
عام أشارت اليه  الأضرار التى يسببها تلوث النفط فهو غرض

 الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار 1969اتفاقية عام 
  .الى ذلك النفط، وقد سبقت الاشارةتلوث 

ومن الاجراءات والالتزامات التي يجب القيام بها لحماية 
الالتزامات التي وردت التلوث بالنفط، تلك  البيئة البحرية من

الدولة التي تعلم بحالات تكون  في الاتفاقية السابقة، كالتزام 
و ضررا، أ فيها البيئة البحرية معرضة لخطر محقق يلحق بها

أصيبت بضرر بسبب التلوث ان تخطر فورا الدول الأخرى 
للتأثر بذلك الضرر، وكذلك المنظمات  أنها معرضة التي ترى

ة، بالاضافة الى ضرورة الاقليميأو  الدولية المختصة، العالمية
لمواجهة  قيام الدول بايجاد وتعزيز خطط الطوارىء اللازمة

 .حوادث التلوث في البيئة البحرية
مة من شك في أن مثل هذه التدابير والاجراءات وليس ث

يمكن أن تكون أكثر فاعلية اذا كانت قدرة  هامة جدا، ولكنها
 ان. باستمرار الدول على اتخاذ الاجراءات والتدابير تزداد

عبء المسؤولية عن سن القوانين والتشريعات الخاصة بمنع 
ت  الدول ليسلا انيقع على عاتق الدول، ا النفطي التلوث

كشف تسرب  فمثلا جميعها قادرة على تحمل المسؤولية،
النفط، والتحقق من شخصية السفن واغراق طبقات الزيت 

وكشط الزيت عن سطح البحر، وغير ذلك من  الرقيقة
الساحلية، كلها  الدولة الاجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل

ستلزم درجة معقولة من الخبرة الفنية والموارد  تاجراءات
  )37(.الضخمة ماليةال

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير الى أن الاتفاقية الجديدة 
 قد خصصت الملحق الثامن للتحكيم 1982لفانون البحار لعام 

الخاص كوسيلة من وسائل فض المنازعات المتعلقة بحماية 
بالتلوث من  المتعلقة لبيئة البحرية والحفاظ عليها وكذلكا

 .قاالسفن وعن طريق الاغر
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ABSTRACT 

 
The humanity faces today a very complicated problem threatening it and other creatures with destruction; 

this problem is marine pollution in general and marine pollution by oil in particular. 
Marine pollution is attributed to various sources such as land, sea and air. Recently, marine oil pollution 

drew the attention of politicians, environment and physics scientists, lawyers and others after Torry Canyon 
oil tanker destruction near England coasts in 1968 which led to very bad consequences.  

I tried in this article to shed light on this problem from many aspects, such as: 
The diagnosis of this problem; its reasons, its sources in general, and other sources such as human 

activities in the oceans and oil tankers’ accidents.  
The international and regional efforts to combat the problem, and the treaties and conventions concluded 

for this purpose are mentioned and discussed. 
Measures to be followed by states concerned to combat and control this problem are also shown. 

 
Keywords: Marine pollution by oil, oil pollution, marine collisions, Geneva convention 1958, UN 

convention on the law of the sea 1982, dumping, international law of the sea, pollution from 
ships, oil tankers, intentional spillage of oil. 
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